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رونية *تنفيذ عقود التجارة الإلك  
  

  
  

  
ص   م

رنت طالما كانت         ر شبكة الإن رونية كلية ع يمكن أن يتم تنفيذ عقود التجارة الإلك
اسوب أو   سمح بذلك مثل شراء برامج ا دمة أو السلعة محل التعاقد  طبيعة ا

ون التنفيذ كذلك خارج الشبكة إذا كانت طبيعة . مصنفات موسيقية كما يمكن أن ي
ر السلعة ذات كيان مادي محسوس  ربائية ولا يمكن تصور تمام التنفيذ ع زة الك كالأج

رنت رونية وفقا ما تمليھ القواعد . شبكة الإن  الواقع تتم عملية تنفيذ العقود الإلك
امات ناتجة عن  نفيذ ما يقع عليھ من ال العامة و ال تقرر ضرورة قيام كل طرف ب

 .عملية التعاقد
ناك عدة طرق للوفاء كانت معروفة من قبل تم    ي ف رو فيما يخص الدفع الإلك

ا الت رت طرق جديدة استحدث رونيا، كما ظ ا إلك ر كنولوجيا المتطورة لوسائل تطو
 .الإتصال
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Electronic commerce agreement execution 
summary 
 Electronic commerce agreement may be executed in two ways. It can be run in the 
first place on the internet, such as the purhase by downloading a software or a musical work. 
Second, it can be run off-grid as the purchase of a product to be delivered or a journey that 
will be consumed later. The implementation of electronic contracts, they carry on one thing 
or a service, not a break with the contrects of sale or ordinary business. The electronic 
payment exists in the digital world various means and instruments of electronic payment, on 
line or not connected to the internet. New ways appear from year over the technological 
developments. 
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Keywords 
 Contrats, electronic commerce, internet, software, executed by internet, electronic 
contract, electronic payment, technological developments.  
 
Résume 
        Le contrat de commerce électronique peut être exécuté de deux façons.  
        Il peut être exécuté en premier lieu, sur le réseau internet, tel l’achat par téléchargement d’un 
logiciel ou d’une œuvre musicale. En second lieu, il peut être exécuté hors réseau comme l’achat 
d’un produit qui doit être livré ou d’un voyage qui va être consommé ultérieurement. L’exécution 
des contrats électroniques, qu’ils portent sur une chose ou sur une prestation de service, ne marque 
pas une rupture avec les contrats de vente ou d’entreprise de droit commun.                   
S’agissant du paiement électronique, il existe dans le monde numérique divers moyens et 
instruments de paiement électronique, en ligne ou sans connexion au réseau internet. De nouveaux 
moyens apparaissent d’année en année au fil des évolutions technologiques. 
 
Mots-clé  
 Les contrats, commerce électronique, réseau internet, logiciel, exécution sur le réseau, 
contrat électronique, paiement électronique, évolutions technologiques. 

  مقدمة 
ر عقود رونية من العقود الملزمة  عت ن بحيث تلالتجارة الإلك اماترتب جانب  ال

ر ال متقابلة ع عاتق كل من طرفيھ، و  سليم المبيع و عت ري بدفع ام كل من البائع ب المش
م  اماتالثمن، من أ عقاد العقد الال رتب ع ا   .ال ت

رمة ع شبكة  وديختلف تنفيذ عق رونية الم رنتالتجارة الإلك عن تنفيذ  الإن
صوصية  إذالعقود التقليدية،  عض الصعوبات الناتجة عن ا ر  أن عقود الشبكة تث

ذه العقود ا  ديثة للاتصال،  ،ال تتم  عد باستعمال الوسائل ا ا تتم عن  كو
عد باستعمال ا كذلك قد يتم عن     .نفس الوسائل وبالتا فإن تنفيذ

ن، م ا إ نوع رونية من حيث كيفية تنفيذ ا  الواقع تنقسم عقود التجارة الإلك
ر شبكة الإ  رم ع رنت و ما ي ون ن ذا النوع العقود ال ي شمل  ا، حيث  تم تنفيذه خارج
ا الأشياء المادية ا ع الشبكة و  لاو  ،محل سليم ئة ماديمكن تصور   .يةإنما يتم ذلك  ب

رم و النو و  ذه العقود ما ي شمل ع الأخر من  ا، حيث  ات الاتصال ذا ر شب نفذ ع
ر المادية  ا الأشياء غ دماتكالعقود ال محل ا عقد تقديم خدمات  ،تقديم ا وم

اسب الآ شارات القانونية أو الطبية أو عقد بيع برامج ا كما . متخصصة كخدمة الاس
دمات من خلال شبكة الإ يتم غالبا دفع مقابل  رنت كذلكالسلع و ا بالرجوع إ  .ن

رونية عقود التجارة الإلك اصة  شرعية ا عا بصفة كافية  ،التنظيمات ال ا لم  نجد أ
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عد رمة عن  نفيذ العقود الم جوانب المتعلقة ب ذه المرحلة  ،)à distance( 1ل مية  رغم أ
عد بصفة خاصةتلك و   حياة العقود بصفة عامة، رمة عن    .الم

ر المراحل تأثرا بط     عد أك رونية  ودبيعة عقلا شك أن مرحلة التنفيذ  التجارة الإلك
لكن من الممكن ألا يتم طر العقد بصفة ودية، و  اتفاقب الأصل أن يتم التنفيذ حسو

ب من  –سواء بصفة كلية أو بصفة جزئية  - ذا التنفيذ  و الأسباب و لأي س ن نا ي
رف المتقاعس ع تنفيذ للطرف الأخر إعمال قواعد القوة الملزمة للعقد لإكراه الط

اماتھ سالكن إعمال القواعد التقليدية  تنفيذ  .ال ر عدة  عد يث رم عن  ؤلات، العقد الم
ا  عتمد أساسا لإبرام ذا النوع من العقود ال  ا ع مثل  انية تطبيق تدور حول مدى إم

رنتالإ  شبكةع  الية المطروحة .ن اماتيمكن تنفيذ كيف : فالإش ا عقتال  الال  ودرت
رونية ع طرفيھ   ؟التجارة الإلك

الية نتعرض فيما ي  ذه الإش امللإجابة ع  سليم ثم ) البائع(المورد  لال بال
بعھ بدراسة وفاء العميل  ري (ن   .بالثمن) المش

ام  /أولا  سليم ال   المورد بال
ام ر ال عد  عت امات لدرجة أنھ  م الال دمات من أ سليم السلع أو ا المورد ب

ا عق ،محور كل عقد رونية ال ودبما ف امات و  تدور حولھ كافة التجارة الإلك بالتا الال
تعرض  سليم  عقبالدراسة س رونية، ثم  ودلأنواع ال جزاء بدراسة  نقومالتجارة الإلك

سليمعدم قيام المو    .رد بال
سليم  عق / 1 رونية  ودأنواع ال   التجارة الإلك

رض تنفيذ عق ن من  وديف رونية وجود نوع  حالة إبرام  تنفيذالالتجارة الإلك
ر رنتالإ  العقد ع ون موضوعھ إما ف،ن ة سلع أوأشياء مادية كاليمكن أن ي  أشياء معنو

اممن ثم و  ،2دماتكا سليم الأشياء  فالال شمل  عد  رم عن  سليم  العقد الم بال
ة المادية، وكذا   .سليم الأشياء المعنو

امالإ /أ  سليم الأشياء المادية ل   ب
ون محل عق رونية سلعة ل ودقد ي واقع مادي ملموس، فلا يتصور  االتجارة الإلك

ا عن طرق  سليم انية  رنتإم سليم وفقا للقواعد العامة  إنما تتم عمليةمباشرة،  الإن ال
رونيةو  ئة المادية خارج المواقع الإلك و وضع المبيع تحت  3.ون ذلك  الب سليم  فال
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ستطيع حيازتھ وتصر  ري، بحيث  ولا  ،4بھ بالكيفية المقصودة دون عائق الانتفاعف المش
تقل ا ري و ستلزم ذلك أن ت صول ع  أنھإنما يكفي يازة المادية فعلا إ المش يمكن ا

يازة   .ذه ا
ر يتجاوب مع نص المادة  جزائري و  367/1ذا التفس ي ا ال تنص من القانون المد

ري بحيث يتمكن من حيازتھ و "  سليم بوضع المبيع تحت تصرف المش  بھ الانتفاعيتم ال
سليمھ بذلك  ره بأنھ مستعد ل سليما ماديا ما دام البائع قد أخ سلمھ  دون عائق و لو لم ي

ء المبيعو  سليم ع النحو الذي يتفق مع طبيعة ال   .5"حصل ال
ري     سليم يجب ع البائع وضع المبيع تحت تصرف المش ي يتم ال قد يتحقق و  ،ل

تقل حيازة المبيع إ الم ري ذلك ح لو لم ت ون المبيع مو  ،ش رة ب ضوعا تحت إذ الع
ري، و  يازةتصرف المش ذا النحو با سليم ع  رن ال س شرط أن يق إذ المقصود  .ل

سليم المادي ذا النص أعم من ال وم  سليم  مف فيتحقق بوضع المبيع تحت  ،بال
ري مع تمك المبيع تحت إ جانب وضع . ينھ من الانتفاع بھ بدون أي عائقتصرف المش

ري  رطتصرف المش ري بأن المبيع موضوع تحت اش جزائري وجوب علم المش  المشرع ا
ل خاص تصرفھ، حيث يخطره البائع بذلك و  ذا الإخطار ش س ل ون مثفل لا يمكن أن ي

ي و  رو ريد الإلك    .قع ع البائع عبء إثباتھعن طرق ال
عض التجارة  ودلاشك أن غياب الدعامة المادية لعق ر  رونية قد يث الإلك

سليم ان ال سليم تقت القواعد  .الصعوبات  تحديد زمان و م فيما يخص زمان ال
شاء عقد سليم يجب أن يتم فور ا سليم  العامة أن ال  -و البائع و  - البيع فع المدين بال

شوئھ  ذمتھ، و أن ين امھ فور  ذه القافذ ال ر متعلقة بالنظام الكن  ا بالتلعام و عدة غ
ا و  الاتفاقيجوز  ري و  الاتفاقال ذلك بإعمع مخالف ن البائع والمش الذي الموجود ب

سليم     .6يحدد زمان ال
ادي عشر من العقد النموذ الف    رونية بأنھ قد جاء بالبند ا رس للتجارة الإلك
اء العقد و " ن يوما، وإلا جاز إ سليم خلال ثلاث ا يتم ال من و  "7رد المبالغ ال تم الوفاء 

سليم، كون أن التأخر  التنفيذ قد يؤدي إ ف العقد إذا  مية زمان ال ر أ نا تظ
ا  كان  ر سليم أمرا جو شرعات المتعلقة بحماية  التعاقد،موعد ال عض ال كما أن 

ر أجلا ر طلب ف العقد إذا تجاوز التأخ ذا الأخ لك تج ل    .8 معيناالمس
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سليم فإن نص المادة  ان ال جزائري تنص  368 ما يخص م ي ا من القانون المد
سليم إلا إذا وصل " ع أنھ  ري فلا يتم ال إليھ ما لم يوجد إذا وجب تصدير المبيع إ المش
م من ذلك أنھ إذا تم إرسال المبيع  ".ذلكيخالف  اتفاق سليم لا  يف ان إ أخر فال من م

ظة  ري، و يتم إلا  ال ا المبيع للمش سليم  عقال يصل ف التجارة  ودبالتا لا يتم ال
ري،  ان تواجد المش رونية إلا إذا وصل المبيع إ م ث من ذلك حالةو الإلك وجد  س

ما اتفاق ون باتفاق رة ت ن فالع ان مع ن المتعاقدين ع م ان  9 ب سليم  الم و يجب ال
ذا ما جاء  ،المتفق عليھ الذي ينص   )Infonie( التجاري ز المرك من عقد 12 البند مثلا و

سليم السلع  موطنك أو  أي عنوان " ع أنھ  آخر تختاره  الإقليم الفرس يتم 
سليم إلا نفقات التصدير المذكورة تذكره  طلبك، و و  لن تتحمل أية نفقات من أجل ال

  ".10سابقا 
سليم و وفقا لما تقدم فإن الب و الطرف المدين بال سليم ائع  بالتا تقع نفقات ال

ري  اتفاقع عاتقھ إلا إذا وجد  سليم للمش   . ع انتقال تبعة تحمل نفقات ال
جمركية و ي ري  عقد جب الإشارة أن الرسوم ا ا غالبا المش الضرائب يتحمل

ن ل رونية، ولكن يجب ع البائع أن يب ل منفصل التجارة الإلك ش ري ثمن السلعة  لمش
ن لھ أيضا ما يو  ا من رسوم أو ضرائب و ب ن، وذلك كي لا رتب عل كذلك رسوم ال

ري بالثمن المطلوب منھ دفعھ     .11يتفاجأ المش
امالإ/ ب  ة ل سليم الأشياء المعنو   ب

سليم قد يتم تنفيذ ا عد بمجرد  رم عن  دمة عن طرق و المنتلعقد الم ج أو ا
ي بالموقشبكة الإ  رو ا المتعاقد الأخر ع برنامجھ الإلك رنت مباشرة، بأن يتلقا ع ن

اص بھ ع شبكة الإ  رنت، ا ا  تو ن حت تصرفھ بحيث يتمكن من حيازتھ ذلك بوضع
ا إستلاءا ماديا ما دام البائع أعلمھ بذلكع بھ دون عائق و والانتفا ستو عل  ،12لو لم 

جزائري  نص المادة و  ب إليھ المشرع ا ي 01فقرة  367ذا ما ذ   . من القانون المد
الة بصورة ك ذه ا رونيةيتم التنفيذ   ر الوسائط الإلك ، )multimédia(املة ع

ن لتصميم موقع و  جوء إ أحد المختص رنت أو برامج ع شبكة الإ ) site(مثال ذلك ال ن
اسب الأ أو  ط  المعلوماتا ر ا ا ع سليم ن و  )Iine -on(فإنھ يتم  ذلك من خلال تمك

ا من الموقع مباشرة ا أو  ا أو تحميل يل صول ع المعلومات بت   .  13المستخدم من ا
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ر شبكة الإ     ا ع سليم ة ال يتم  رنت، يمكن أن يجب الإشارة أن الأشياء المعنو ن
ا ماديا خارج شبكة الإ  سليم ف رنت وذلك بأن يتم تحميل تلك المعلومات أو يتم ال ن

رامج ع دعامة  وامل م14 اديةمال ا من ا ر اسوب وغ ثل القرص الصلب، ذاكرة ا
رونية  . الإلك

سليم البضاعة أو دفع الثمن من خلال كما يمكن أن  يتم تنفيذ العقد سواء ب
ات ي أو ال مةف النقال وذلك بتحميل الأغا اء أنھ يمكن و  .15 الأخبار الم عض الفق رى 

عديلھ ع أن لا ي استخدام رة لتنفيذ العقد أو  ذا التعديل جذري الرسائل القص ون 
عديل يمس  ذلك بالنظر إ طبيعة الرسائل ، العقد سمح بإجراء  رة ال لا  القص

رة  العقد جو   .16المسائل ا
اتف النقال عض  استعمالھلا يمكن  17 ع كل فإن تنفيذ العقد من خلال ال إلا  

ي مثلا سيطة كتحميل الأغا دمات الأخرى  ،العقود ال عض ا سبة إ تقديم  أما بال
ر ال جز تذاكر السفر أو غرف الفندق نرى أنھ يمكن أن تتم ع اتف النقال لكن ك

نا جز  ستوجب الأمر  دمة للتأكيد ع أنھ تم ا رة من مقدم ا إرسال رسالة قص
سمح بإعداد الدليل مقدما كون أن الرساو  ،18وفقا للعرض المقدم رة ئل اذا ما  لقص

اتف النقال و  جل تلقائيا  ذاكرتھ إليالمرسلة من  ا تم و ھ كذلك  اجة تقديم عند ا
امكوسيلة لإثبات عدم تنفيذ    .الال

نفيذ  - 2 اماتھاجزاء إخلال المورد ب   ل
ن من  ب عد ي رمة عن  نظيم العقود الم اصة ب شرعات ا ا ال لم تضع إلا القليل أ

ذه الفئة من العقود نفيذ  رتب ع إخلال و  ،من القواعد المتعلقة ب جزاء الذي ي كذا ا
امھالبائع  سليم بال ري أو أنھ تأخر  ، و 19 بال سليم المبيع إ المش ذلك كأن يرفض 

الة ال كان عليھ وقت ال ر ا ر ذلك من سليمھ أو أنھ سلمھ  غ  الأسباب،تعاقد أو لغ
ري عدة وسائل يمكن  استخلاصمكن و  جزاء من القواعد العامة ال منحت للمش ذا ا

ا إذا لم يقم ال نفيذ إتباع امھبائع ب سليم ال انية رجوع  .بال ذا الصدد إ إم ر   ش
ري ع البائع الذي أخل  امھالمش كذلك بدعوى ضمان و  ،بدعوى المسؤولية العقدية بال

فية  حالة  العيوب شافا ق بالمبيع اك ري للعيب الذي  رة  انقضاءعد  ،المش الف
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ا مباشرة حقھ  العدول  ذه الدعاوى  الذكريجب  .ال يمكنھ خلال ا مما نصت و  أن  ر غ
ا ال توافر شروط ممارس رض بطبيعة ا    .20 عليھ القواعد العامة تف

شر من  بع نصوص التنظيم ال عد يمكن ملاحظة خلال ت اص بالتعاقد عن  ا
عض أ ذا التنظيم لم يتضمن إلا  نفيذ البائع ن  اصة ب ام ا اماتالأح الواقعة  للال

ذا الصدد ما تضمنتھ المادة . ع عاتقھ من قانون  3-20-121يمكن أن نذكر  
لاك ورد المالمخالف يجب ع  اتفاق حالة عدم وجود " ال تنص  21الفرس الاس

لك ة تنفيذ الطلبي ن يوما تحسب من اليوم التا لذلك الذي نقل فيھ المس خلال ثلاث
دمةو طلبھ لمورد المنت    ." 22ج أو مؤدي ا

ذا النص أنھ لم يتضمن أي جزاء خاص يمكن إعمالھ  حالة عدم  يلاحظ من 
ن يوماإ ذا وضع المشرع الفرس نص المادة و . تمام التنفيذ خلال ثلاث  قانون المن  15ل

لوضع مسؤولية  المتعلق بالثقة  الإقتصاد الرق 2004-  06- 21 الصادر   57523رقم 
  .24د ع عاتق البائع بقوة القانون تنفيذ العق

للمسؤولية  25 نظاما جديدا المذكورة أعلاه ادخل المشرع الفرسوفقا لنص المادة 
رون ا ع أنھ ية، و المتعلقة بالإخلال  تنفيذ عقود التجارة الإلك يقع  "ال جاء مضمو

شاط المنصوص عليھ  المادة  ص طبي أو معنوي يمارس ال مسؤولية  14ع كل 
اماتالإتنفيذ  كان  ءاسو ذلك أيا كانت صفة البائع الواردة بالعقد بقوة القانون و  ل

ر تاجر و ص طبيعي ا تاجرا أو غ كان  ءاسو أي كان من يجب عليھ التنفيذ ا أو معنو
ص نفسھ ة المش أو ال م  مواج ون مسؤولا عن أعمال كل م ري مع مقدم خدمة في

م و  رضا  حالة عدم التنفيذحفظ حقھ  الرجوع عل طأ مف ن أن البائع . ون ا  ح
ب أجن  ت أن عدم التنفيذ يرجع إ س ا إلا إذا أث لا يتحلل من كل المسؤولية أو جزء م

رةأو فعل  ب القوة القا س دمات المتعلقة بالعقد أو  سليم ا ر أثناء  ري أو الغ  ."26المش
 الاقتصادالمتعلق بالثقة  و   2004 - 06 -  21الصادر   575م رق قد جاء القانون و 

عز  رونية، و الرق لوضع نظام للمسؤولية من أجل  ر التجارة الإلك ذلك بخلق ز تطو
ط مسؤول عن عدم تنفيذ . الثقة  التعامل ر ا ذا القانون البائع ع حيث جعل 

شبكة الإ  العقد، ن  جع المتعامل ذا ما  رنت و   . الإقدام ع التعاقدن
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اماتإ طبيعة  بالنظر رونية نجد الال سم   عقود التجارة الإلك ا ي أن معظم
يجة، و  يجة معينةبتحقيق ن سليم تحقيق ن ن ع المدين بال و  تنفيذ  بالتا يتع

امھ سليم ال ر ذلك تقوم مسو ،بال ا إلا إذا ؤوليتھ العقدية و  غ ستطيع التخلص م لا 
ب أجن لا يد لھ  س ر أو  ت أن عدم التنفيذ راجع إ خطأ الدائن نفسھ أو خطأ الغ أث

رة   .     27فيھ كالقوة القا
عرضت المو  مؤسسات البيع للانتقاد من طرف التجار و  المذكورة أعلاه 15 ادةقد 

عد حيث  رتعن  عد   اعت سؤولية المأن نظام  FEVAD( 28(جمعية مؤسسات البيع عن 
ل المؤسسات و المبقوة القانون  تنفيذ العقد  عد تثقل كا ر الشبكة رم عن  التجار ع

ذه  ري، كما أن  امات المش اماتمقارنتا بال ناسب مع  الال م لا ت الموضوعة ع عاتق
ر التجارة التقليدية ا مح جدر الإشارة إ أن عدم تنفيذ البائع تو  .29 تلك ال يتحمل

اماتھ شرعية  لال جھ التنظيمات ال عا عد لم  رم عن  التعاقدية بمقت العقد الم
ذا العقد إلا   اصة  دودا سمحو  أضيق ا شأن  ع نحو لا  ة كل ما قد يثار  بمواج

ذا العقد الأمر الرجوع للقواعد العامة لسد فراغ  اقتبالتا  ،عدم التنفيذ بخصوص 
شأن عدم  اص  شر ا ذا مع ضرورة مراعاة ما قدالالتنظيم ال تقتضيھ  تنفيذ، 

عد خاصة  رمة عن  اعند العقود الم ل لقواعد القانون بالصفة الدولية من إعما اتصاف
اص  ا والاتفاقياتالدو ا   .الدولية المعمول 

امإ /ثانيا   الثمن بدفعالعميل  ل
ر إ جانب وسائل ال ات المستعملة  من نقود و  الاستخدامالشائعة  دفعظ شي

ات المالية سو ائل  ثورة المعلومات وسائل أخرى حديثة نتجت عن التطور ال ،ال تق ال
ة ،والاتصالات سو رونيا و  ستخدم   متوافقة مع متطلبات التجارة المعاملات المالية إلك
رونية رم  . الإلك ري للعقد الم نفيذ المش الواقع أن ما يجب التوقف عنده فيما يتعلق ب

امھ  و ال عد  ر شبكة الإ و  ،الثمنبدفع عن  رنتلا توجد كيفية معينة للدفع ع ال و  ن
ا البائع و  يمكن أن ا بطاقات ،30ناك عدة طرق لدفع الثمنتتم بأية وسيلة يقبل م من أ
ات الإو  الائتمان رونية، و الشي رونيةلك   .النقود الإلك

تعرض بالدراس يوفقا لما تقدم س رو عرج ، ثم ة لتعرف وسائل الدفع الإلك
ي لدراسة رو   .صور وسائل الدفع الإلك
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ي  دفععرف ال /1 رو   الإلك
ة دين   الدفععرف  سو دف من ورائھ  ون ال ي ي ي بأنھ تصرف قانو رو الإلك

ص  ص ما لصا  ر شبك أخرذمة  ما ع يجة لوجود معاملة تجارة تجري بي ة كن
رنت، و المعلومات الدولية الإ  ل دفع موجودة أو معروفة من قبل ذلك إما باستخدام وسائن

ا لتتوافقو  ر رونية وإما بالرجوع إ وسائل الدفعوحاجات التجارة  تم تطو  الإلك
  .31المستحدثة

ي أنھ     رو مجموعة التقنيات "كما عرف المجلس الاقتصادي الفرس الدفع الإلك
رونية الإعلامية، المغناط ل الأموال دون دعامة ورقية و . ا...سية أو الإلك سمح تحو
ا علا تج ع ن البنك البائال ي لكع و قة ثلاثية من ب   ."32المس

جزائري وسائل الدفع  المادة  شر فقد عرف المشرع ا من  69ع الصعيد ال
ل التا  11- 03الأمر  ر وسائل دفع كل الأدوات " المتعلق بالنقد و القرض ع الش عت

ما يكن السند أو الأسلوب التق  ل الأموال م ص من تحو ال تمكن كل 
  ."33المستعمل

 كل "النقد الفرس قانون المالية و  من L 311- 3ووسائل الدفع وفقا لنص المادة 
ص نقل الأموال أيا كانت الدعامة أو التقنية المستخدمة يح لأى    ."34 الوسائل ال ت

س فقد عرف و أما قانون المبادلات و  رونية التو سيلة الدفع التجارة الإلك
ي كما ي  رو عمليات الدفع المباشرة عن "الإلك ا من القيام   الوسيلة ال تمكن صاح

ات العمومية  ر الشب   ."35 لاتصالاتعد ع
ا لم تذكر صور وسائل الدفع ي شرعية المقدمة أعلاه أ ذه التعارف ال لاحظ من 

ي المتعددة بل ركزت ع التق رو ب ربما يرجع سنية المستعملة  نقل الأموال، و الإلك
ي رو ستحدث للوفاء الإلك شمل أية وسيلة أخرى    .ذلك إ فتح المجال ل

ي الدفعصور / 2  رو   الإلك
ي الدفعتتعدد طرق  رو ناك طرق للوفاء كانت معروفة من قبل وتم  ،36الإلك ف

رت طرق جديدة لم تكن معروفة من قبل رونيا، كما ظ ا إلك ر ر بطاقات . تطو عت و
رونية و  الائتمان ات الإلك ا بما يتلاءم مع الشي ر من الوسائل المألوفة ال تم تطو
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ديثة ال  ر من الوسائل ا عت ا  رونية فإ رونية، أما النقود الإلك أنظمة الدفع الإلك
ا التكنول   .وجيا المتقدمة للعمليات المصرفيةأفرز

  الائتمانبطاقات  /أ
اء عدة  اختلف  ا الفق ذا النوع من البطاقات فأطلق عل سمية  الفقھ  

ا بطا يكية، بطاقة الوفاء، الاعتماد، بطاقة الائتمانة قمسميات م ، بطاقة الدفع البلاس
ب الأ قيقة أن مصط بطاقات و  ،بطاقات ال ذه و  الائتمانا ر شيوعا ل الأك

  .37البطاقات
     الائتمانعرف بطاقة •   

رك جميعا  بيان  ش عرفات متعددة ع بطاقات الائتمان  اء القانون  أطلق فق
ا مث ا م ي الملائم ل د مصدر البطاقة "لا الوصف المصر القانو  عقد بمقتضاه يتع

ا  اعتمادبفتح  ستطيع بواسط و حامل البطاقة الذي  ص أخر  ة  ن لمص بمبلغ مع
رياتھ لدى الم د فيھ الوفاء بمش عقد تتع حلات التجارة ال ترتبط مع مصدر بطاقة 

ة  سو ريات حام البطاقة الصادرة عن الطرف الأول ع أن تتم ال ا الوفاء بمش بقبول
عد كل مدة محددة  ائية    ".38ال

ا المجمع الفقه الإسلامي  ص طبي او "وعرف عطيھ مصدره ل ند  ا مس بأ
ند دون  إعتباري  عتمد المس دمات ممن  ما يمكنھ من شراء السلع أو ا بناءا ع عقد بي

املتضمنھ  –حالا  - دفع الثمن نقدا  ند ما يمكن  ال ذا المس المصدر بالدفع، و من أنواع 
ب نقود من المصارف المختلفة    ".39من 

ام بطاقة ا وقد نظيم أح جزائري ب عد لدفعقام المشرع ا ر من خلال  يلھ الأخ
ع من القانون التجاري، 2005التجاري  سنة لقانون ل ،  الفصل الثالث من الباب الرا

ب " تحت عنوان  عرف  23مكرر  543حيث تنص المادة    ". بطاقات الدفع و ال ع 
يئات المالية  "كما ي  40لدفعا بطاقة ر بطاقة دفع كل بطاقة صادرة عن البنوك و ال عت

ل أموال ب أو تحو ا  سمح لصاح لة قانونا و  ب كل بطاقة .المؤ ر بطاقة  عت و 
ب  ا فقط  سمح لصاح لة قانونا و  يئات المالية المؤ  أوصادرة عن البنوك أو ال

ل  جزائري قو " .أموالتحو ون المشرع ا ع أساس  الائتماند عرف بطاقة كذا ي
ا الوظيفة ال ل و فبط، تؤد ستعمل  تحو ب الأموال، أما بطاقات اقات الدفع 
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ا الأموال بل  ل بواسط ب فلا يمكن تحو ب الأموالال ا فقط  قد و . ستطيع حامل
من  02 نص المادة  الائتمانسار  ذلك مسار المشرع الفرس الذي عرف بطاقة 

ا  30/12/1991الذي صدر  المالية و النقد القانون  ن إحدى أداة تصدر م"ع أ
ل نقود من حسابھسمح و  الائتمانمؤسسات  ب أو تحو ا    ." 41امل

  الائتماننواع بطاقات أ• 
يحتاجھ تخولھ شراء ما  42ھوثيقة تحمل بيانات خاصة بحامل الائتمانلما كانت بطاقة 

ب نقدي خدماتمن سلع و   القدرة المالية لھ مع تأجيل الدفع إبناء ع الثقة و  ،و
ماحامل الزمن معلوم يتفق عليھ المصدر و  رم بي قسم بطاقة عليھ تنو . بطاقة  العقد الم

ن المصدر و  الائتمان   :حامل البطاقة إ ثلاثة أنواع ب
صم الفوري /النوع الأول    بطاقة ا

ا أن يفتح حساب جاري لدى البنك المصدر  ذه البطاقة من حامل يتطلب لإصدار 
د الأق  للبطاقة، ساوي ا ودع فيھ مبلغا   ب  للائتمانو المسموح لھ بالشراء أو 

ا، ر ب أو من البنوك  حدوده ش شرائھ أو  النقود من آلات ال دون أن يدفع ما قام 
ريات أو خدمات  عد ذلك قيمة مش بھ لقيام البنك بالدفع بدلا عنھ، إذ تخصم 

جاري المفتوح لديھ ر يرسل البنك كشف  .العميل فورا من حسابھ ا اية كل ش و 
جاري  ساب ا عود 43حساب إ حامل البطاقة مطالبا إياه بإيداع مبلغ مماثل  ا ح 

   .بھ لدى البنك إ كامل المبلغ الاحتفاظلرصيد المطلوب ا
ي ري  /النوع الثا صم الش    بطاقة ا

ذه البطاقة كأداة وفاء و  ذه  ائتمانستخدم   نفس الوقت، حيث لا يتطلب إصدار 
ا، و البطاقة وجود حساب جاري  ا لدى البنك المصدر ل إنما يلزم ع العميل أن امل

ون لھ  غطي استخداماتھرصيد ي ري  د الأق و  ،44 ش ا طبقا ل ر تتم المحاسبة ش
ساب كل عن للبطاقة  ذه البطاقة كشف ا امل  طرق إرسال البنك مصدر البطاقة 

ر يجة حصولھ ، ش دمات يحتوي ع تفاصيل المبالغ المستحقة عليھ ن ع السلع و ا
ب النقدي أو البنوك، و  آلات كذلك ما حصل عليھ من النقود منمن التجار و  جب ال

د الأق للبطاقة،  ر متجاوز ل ون كل ذلك غ ذه المبالغ و أن ي سديد  ع العميل 
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ن خلا راوح ب ن يوما و  40و 25ل مدة ت راوح ب  %1,75-%1,5إلا سيحملھ البنك فوائد ت
ا ر     .45ش

ستخد ا أن  امل يح  ا ت ذه البطاقة بأ ا  عمليات تمتاز  الشراء المختلفة م
دمات، وكذا و  صول ع ا اا ب النقدي  كافة أنحاء  استعمال  عمليات ال

  .                                                                         العالم
  بطاقة الإئتمان المتجدد أو بطاقة الإئتمان القرضية /النوع الثالث

ذا النوع من بطاقات  ة المصدرة للبطاقة  الائتمان  ج بمنح  –البنك  –تقوم ا
ق   ا ا دمات، و كذا  استخدامحامل صول ع ا البطاقة  شراء السلع و ا

ا ن، و ل استخدام ون لھ حب النقود  حدود مبلغ مع رط أن ي ش ساب عند البنك لا 
ا فإالمصدر للبطاقة، و  س من الشروط أن إن كان لھ حساب لدى البنك المصدر ل نھ ل

صم ما عليھ من مبالغ  سديد المبالغ و  .الاستخداميتوافر لھ الرصيد عند البنك  لا يتم 
ر، و المس ل دفعات  –إنما ع أقساط تحقة ع حامل البطاقة كل ش ة  – ش دور

ناسب مع دخلھ  ر با المبلغ المستحق عليھوت ت عت سابيتم  ،قرضا بمث فوائد ع  اح
ة المصدرة للبطاقة ال تقو  )46(صيدهر  ج سداد قيمة السلع و إ ا دمات إ التاجرم    .ا

ي الشيك الإ /ب رو   لك
ات الورقية التقليدية ال اعتدنا  ي للشي رو ئ الإلك ا رونية  الم ات الإلك الشي

ا رونية تقوم ع استخدام الوسائل ، التعامل  ات الإلك رونية كون أن فكرة الشي الإلك
ات رقمية ات الورقية إ شي ل الشي   .لتحو

ل ك أو ع ش رونيا  ي الأطراف، معا إلك ي بأنھ محرر ثلا رو رف الشيك الإلك
وب عليھ، بأن يدفع مبلغا  س الساحب إ البنك الم ص  جزئي، يتضمن أمرا من 

س المستفيد ص ثالث    .47من النقود لإذن 

ام أنھ عرف كذلك عكما  ن  تارخ ال سداد مبلغ مع ي  محدد لصا  قانو
ة معينة، و  ي  تمص أو ج رو تم تذييلھ بتوقيع الك رونية و تحرره بواسطة أداة الك

يو  رو ة التوقيع الإلك رف ب ع   .48تمتع بقوة الشيك الور  الدول ال 
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جزائري نجد أن مشرعنا لم ي شرع ا فا للشيك بل اكتفى بالرجوع إ ال عر قدم 
من القانون التجاري، و لم يذكر ما إذا أمكن إصداره  472بالنص ع بياناتھ  المادة 

رونيا و  ر ذلكإلك المتعلق  03- 97التنظيم القرض وكذلك ضمنيا  قانون النقد و  إنما يظ
ر 2فقرة  3غرف المقاصة  المادة  ذا الأخ  03 المادة ، كما أشر بصفة صرحة 49من 

رب 2005غشت  23المؤرخ   06- 05من الأمر  افحة ال إ وسائل الدفع  50المتعلق بم
ذه الوسائل ن  ر من ب عت ي الذي  رو شمل بذلك الشيك الإلك رونية ل   .الإلك

جزائري قد   رفكما تجدر الإشارة كذلك أن المشرع ا ي  اع رو جية التوقيع الإلك ب
ي 1مكرر  323ذلك  نص المادة و  تج  .51من القانون المد ست وفقا للتعرف المقدم منھ 

يأعلاه  رو إن كان المشرع لم ينظم التعامل بھ ح و و  أنھ يمكن إصدار الشيك الإلك
امھ   .أح

ن ي ن المتعامل رونية ع وجود وسيط ب ات الإلك عتمد الشي عملية  الواقع  قوم 
ي للشيك، و التحقق والدفع الإ رو ة التخليص لك غالبا ، و )House CIearig(طلق عليھ ج

عمل من خلال شبكة الإ  رونية ال  ذا الوسيط أحد البنوك الإلك ون  ر ما ي نت، حيث ن
ييتم من خلالھ فتح حساب و  رو و . 52كذلك تحديد التوقيع الإلك ي  رو فالشيك الإلك

رونية موثقة و رسالة إل را ك ي اف رو ا العميل الذي حصل ع شيك إلك مؤمنة يرسل
ي للبنك، بإدخال رقم حسابھ  رو من البنك الذي لديھ حساب عادي بواسطة الموقع الإلك

ن لدى ا ذا الشيك يحمل رقم سري وح ي ل رو رسل لھ ع الموقع نموذج إلك لبنك ف
ي للبائع أو التاجر ع  رو ي يحول العميل الشيك الإلك رو عنوانھ  –موقعھ الإلك

ي رو رى  –يرسلھ للبنك الذي يتعامل معھ العميل  -الإلك صية  - المش للتأكد من 
قبلھ البنك الذي يتو العميل محرر الشيك بدلالة الرقم السري الذي يحملھ، في

خطر كل من  ن و المراجعتھ و ساطرف ذا خصم قيمتھ  ا ب العادي للعميل لدى 
ساب البائعإضاالبنك و    .53فتھ 

رونية تخضع لنفس طرق التدقيق المعتمدة  ات الإلك تج من ذلك أن الشي ست
ات الورقية سبة للشي ر  ،بال ر جو عت ع المادي الذي    الاختلافما عدا ال يمس الطا

ات الورقية و عمليا ن الشي رونيةت التداول ب ات الإلك عتمد أساسا ع  ،الشي ال 
ا الأوراق التجارة بصفة عامة رنت لإتمام العمليات ال تخضع ل   .شبكة الان
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رونية /ـ ج   النقود الإلك
رونية وسائ ئة التجارة الإلك عد مبتكرة  الأداء الما و لقد أفرزت ب الوفاء ل 

ي رو ئة من السرعة وأمان   لتتلاءم ،الإلك ذه الب ر النقود الأداء و مع ما تتطلبھ  عت
ا التكنولوجيا المتقدمة للعمليات المصرفية ديثة ال أفرز رونية من الوسائل ا   .الإلك
رونية، وم النقود الإلك ر عن مف ات مختلفة للتعب اء مصط كما  استخدم الفق

ا  م بأ ا البعض م رونية فعرف وم النقود الإلك سلسلة " اختلفوا كذلك  تحديد مف
ا البنوك التقليدية أو البنوك  ر عن قيم معينة تصدر ع ا، الأرقام ال  راضية لمودع الاف

ا  صور نبضاتو  ؤلاء عل سية ع بطاقة ذكية و  حصل  رومغناط ارد ك ع ال
رونيا و  )Drive-Hard(درايف  م ال تتم إلك ة معاملا سو ؤلاء ل ا    ".54ستخدم

ا  اء ع أ ا البعض الأخر من الفق قيمة نقدية مخزنة ع وسيلة " كما عرف
ر من  ي، و تحظى بقبول واسع من غ ر مرتبطة بحساب بن رونية مدفوعة مقدما و غ إلك

ستعمل كأداة للدفع لتحقيق أغراض  ا، و                                                          ." 55مختلفة قام بإصدار
ا التوجيھ الأوربيو  اص بإصدار و  2009عام الصادر   CE/64/2007رقم  قد عرف ا

ا  رونية بأ رونية أو " النقود الإلك رونية ع وسيلة إلك قيمة نقدية مخزنة بطرقة إلك
سية ا، و وتمثل دينا ع  مغناط ذلك  إطار تصدر  مقابل إيداع أصول و مصدر

عة من التوجيھ الأوربي  امسة من المادة الرا ا  الفقرة ا عمليات الوفاء المنصوص عل
ر ، و 64/2007CE/رقم  ص طبي أو معنوي غ مقبول كوسيلة للوفاء بواسطة 

ا    ".56المؤسسة ال أصدر
رونية،فع بواسطة النقود ناك العديد من أنظمة الدو  ذه الأنظمة و  الإلك تختلف 

رنت  ر شبكة الان ستعمل للدفع ع ذه الأنظمة  عض  ا لبعض حيث إن  عض عن 
ستعمل داخل الشبكة و وا ن لبعض الآخر  رونية أحد النظام ا، وتتخذ النقود الإلك خارج

ن   :التالي
  النقود السائلة الرقمية • 
قيقية لنقود حقيقية لدى    جيل القيمة ا رضة ناتجة عن   عبارة قيمة مف

ستخدم  الأداء الما  ا و مؤسسة مالية، و جيل عد  ا ع وسائط للمقابل  تخز
رونية ذيحيث .57إلك ا قد  نظامال اقوم  ون الدفع ف نة القيمة أو ي ع آليات دفع مخ
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سديد قيمتھ نقدا،  ا  مكنوسبق  إجراء عملية الدفع من خلال استخدام امل
اسب الآ وشبكة الإ  رنت ا ن ). Iine-On(ن ون للعميل لدى البنك حساب رض أن ي و يف
ما بالعملة العادي رونية، و أحد حق لھ أن يحول أية قيمة من ة والأخر بالعملة الإلك

رونيةحسابھ بالنقود العادية إ ساب المتضمنو .  حسابھ بالنقود الإلك  تم برمجة ا
رونية تحت سيطرة و  رونيا فإذا ما أراد أداء أية قيمة أو للعملة الإلك مراقبة العميل إلك

دمة جاز لھ ذلك ذه القيمة من حسابھ  ،الوفاء بمقابل أية سلعة أو ا ل  عن طرق تحو
رض في ي إ حساب التاجر المع الذي يف رو و الآخر إلالإلك ون  رونياھ أن ي ون و . ك

قيقية أو أن  ا ا ل النقود الرقمية إ نقود عادية بقيم ن طلب تحو يار ب للتاجر ا
اص بالوحدات الرقمية ا  حسابھ ا سمح بانتقال . 58يضع ذا النظام  لاحظ أن  و

ص  رونية من  امات العميل تجاه لأخر، ع النقود الإلك أن كل عملية الوفاء بال
اص بالعميلالتاجر ت رونية ا   .قت توثيق البنك لصلاحية حساب النقود الإلك

رونية•    محفظة النقود الإلك
ا  رونية بأ عرف محفظة النقود الإلك يلة قيمة نقدية مخزنة ع وس"يمكن 

ر  رونية مدفوعة مقدما وغ ي، إلك ر كما مرتبطة بحساب بن تحظى بقبول واسع من غ
ا و من قام    .59مختلقةستعمل كأداة للدفع لتحقيق أغراض بإصدار

رونية و  زة الذاكرة الإلك رونية ع استخدام أج تقوم فكرة محفظة النقود الإلك
ائي  المدفوعا ،لتخزن القيمة المنخفضة القيمة، ت المتكررة و من أجل الاستخدام ال

يكية ال تحتوي ع معا و  ر،أن عملية التخزن تتم ع البطاقات البلاس  صغ
ر شبكة  الاستعمالاتستخدم لتخزن مبلغا من النقود مدفوعا مسبقا ومتعددة  ع

شرط وجودالإ  رنت أو  نقاط البيع التقليدية  ي مناسب للبطاقة ن رو أخذ تو . قارئ إلك
ال متعددة و  سذه البطاقات أش جلأ ال  البطاقات ال  ذه الأش ا  ط  عل

ا البطاقات الذكيةو  إنفاقھالمبلغ الذي تم القيمة النقدية الأصلية و  كما يمكن . 60من أمثل
، ليقوم العميل  اسوب ال ون عملية التخزن ع القرص الصلب ل أن ت

ا رنت يرد من خلال شبكة الإ م باستخدام ر ع كل حال يقوم او . ن لبنك العامل ع
ر شبكة الإ  رونيةنت بإصدار النقود ن   . ذلك مقابل حساب بالنقود العاديةو  الالك
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قيقة فإن القيمة المخزنة   رونية و  ا ع غرار عبارة عن محفظة جيب إلك
عملية  ري  يتم خصم الثمن من محفظة  شراءمحفظة النقود التقليدية، كلما قام المش

رونية  رونية للتاجرنقوده الإلك عد  .61لتضاف إ محفظة نقود الإلك ر  ذا الأخ ثم يقوم 
ذه القيمة لدى البن ي الذي يتعاملذلك بإيداع  رو ع أساس الوحدات معھ و  ك الإلك

ا، رونية ال تم استلام ساب الدائن  الإلك جيل القيمة  ا فإن بنك التاجر يقوم ب
ذه الوحدات ع محفظتھ ع أن يقوم  للتاجر كما يمكن للتاجر أن يحتفظ 

ة معاملات أخرى  سو ا                                                                                                                   .باستعمال
  اتمةخ

ساؤلات و إذا كان الت عد قد أثار ال ما يتعلق بإبرامھ، فإن الملاحظات فيعاقد عن 
ذا التعاقد فيما يتعلق بمرحلة تنفيذهساؤلات و  ا  ر مية يث   .  ملاحظات أخرى، لا تقل أ

شرعات  ا ال ام ال تضمن نفيذ المورد لأدائھ ندرة الأح فقد لاحظنا فيما يتعلق ب
ذا الصدد، الأمر الذي اقت ضرورة الاستعانة ب اصة  شأن تنفيذ الا قواعد العامة 

ا بدعوى المسئولية ال علق م فيةالعقد، سواء ما  ن و . عقدية أم بضمان العيوب ا قد تب
ر قرب كي يتما مع العقود لنا أن البعض من  عديل أو تطو ا  ق ذه القواعد قد ي

ي رو ل الإلك رمة  الش   . الم
امو من ناحية وفاء العميل بالثمن، و و  فقد الأساس الذي يقع ع عاتقھ،  الال
تمام انصب عد من خلال وسائل ع المخاوف و الا ا الوفاء عن  ر الات ال يث الإش

ي سواء من ناحالدفع الإلك ر  الواقع عائقا ية المورد أو من ناحية العميل، و رو عت ال 
ر التجارة الإأ يل تطو رونيةساسيا  س ا أبرز الصور المعاصرة للتعاقد عن  ،لك باعتبار

   .عد
شرعات الدولية بصفة عامة، ذا كان يجب ع ال جزائري بصفة  ول شرع ا وال

ة إ حزمة و خاصة إدراك طبيعة عصر المعلومات  ناك حاجة م متطلباتھ، وأن 
ئة  رتبة ع اختلاف الب جة كافة الآثار الم ا لمعا ن س ن ال يتع املة من القوان مت

رونية    .الإلك
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وامش   ال
عد أيعقد التجارة  - 1 رم عن  رونية يتم عن با العقود بأنھ عقد م ن كل من  الإلك ناك مسافة ب أن 

  المتعاقدين وذلك 
ما مجلس عقد واحد حقيقي،  ي  التعاقد مما يجعل المتعاقدين لا يجمع رو راجع إ استعمال الوسيط الإلك

ن البائع أو المنتج والمس ي ب ا ذا ما يجعل لوجود تباعد  م ن و ن الطرف ناك  الغالب إتحاد زم ب لك، إلا أن 
ن حاضرن حكما عد عقد ب ي  رو     .                                                                                                     العقد الإلك

ي، الطب - 2 رو ضة العربية، صابر عبد العزز سلامة، العقد الإلك    .89 – 88، ص 2007عة الثانية، دار ال
ل :إلياس ناصف،العقود الدولية - 3 شورات ا ، م ي  القانون المقارن، الطبعة الأو رو العقد الإلك

روت لبنان ، قوقية، ب    .156،ص  2009ا
جزء  - 4 جديد، ا ي ا وري،الوسيط  شرح القانون المد ععبد الرزاق أحمد الس العقود ال تقع ع : الرا

روت لبنان، الطبعة الثالثة، قوقية، ب شورات حل ا    .586،ص  2000الملكية، البيع والمقايضة، م
ر  26، المؤرخ  75/58الأمر رقم من  367أنظر المادة  - 5 تم ي1975س  17،ج ر، عدد ، المتضمن القانون المد

                                                                                               .المعدل و المتمم، 1975لسنة 
ر شبكة الإ  - 6 ي للعقد ع جارمة، التنظيم القانو رنت،دار الكتاب القانونية، مصر،مصطفي موس ال ،  2010ن

  . 367ص 
س،: نقلا عن - 7 ي  عمرو عبد الفتاح ع يو ي  إطار القانون المد رو دراسة (جوانب قانونية للتعاقد الإلك

شر، )مقارنة ، بدون دار    .                                                                                    430، ص 2009، الطبعة الأو
يل المثال المادة  نذكر ع - 8 لاك  L114-1س ق  طلب الف من قانون الاس عطي ا ، وال  الفرس

لك إذا تجاوز التأخر سبعة أيام و كانت قيمة التعاقد لا تقل عن  فرنك، وقد أصبحت تلك القيمة  3000للمس
                                                                      : راجع  ذلك .يورو 800عد توحيد العملة  أوروبا 

                                www.legifrance.gouv.fr -article L 114   –Code de la consommation                   
وري، المرجع السابق، ص  - 9    9. 600عبد الرزاق أحمد الس

د،: نقلا عن - 10 ن مجا س ضة ا أسامة أبو ا رنت، دار ال ر الإن رة، خصوصية التعاقد ع   .101لعربية، القا
ة،   - 11 جامعية الإسكندر ، دار المطبوعات ا رنت، الطبعة الأو ر الإن ي ع رو ن الرومي التعاقد الإليك محمد أم

   .123،ص 2004
ي  إطار ال - 12 رو س، جوانب قانونية للتعاقد الإلك ي عمرو عبد الفتاح ع يو ، )دراسة مقارنة(قانون المد

شر،الطبعة الأو    .425، ص  2009، بدون دار ال

ي،المرجع السابق، ص  - 13 رو    .                                                    89صابر عبد العزز سلامة،العقد الإلك
ي  القانون المقارن،المرجع السابق،ص  :إلياس ناصف، العقود الدولية - 14 رو   . 157العقد الإلك
ر،  - 15 ضة العربية، القا رونية، دار ال ام الإثبات  عقود التجارة الإلك الة جمال الدين محمد محمود، أح

   .217، ص 2012
   .179-178إلياس ناصف، المرجع السابق، ص  - 16
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17- THIBAULT Verbiest et ETIENNE Wéry, commerce électronique par téléphonie mobile (m-
commerce) ; un cadre juridique mal défini, Recueil Dalloz , 2004, n°41, p 5-6.                                        
18- THIBAULT Verbiest et Etienne Wéry, Op Cit, p 7-8.                                                                   
19- JUDITH Rochfeld, ELISE Poillot , l’acquis communautaire ,l’exécution du contrat 
électronique, éd , étude juridique, p 202.                                                                                                                  

عد دون تناول لتلك ال يخضع  -20 رم عن  ذا الموضع من البحث ع تناول مرحلة تنفيذ العقد الم نقتصر  
رة دون فائدة حقيقية  مجال م ذه الأخ ذا العقد للقواعد العامة، وإلا أصبح الأمر ترديدا ل ا  ا نحن بصدد ف

  .   بحثھ
-21 code de la consommation, article L 121-20-3, wwwlegifrance.gouv.fr.  

22-Art.L 121-20  - 3 «  sauf si les parties en sont convenues autrement, le fournisseur doit exécuter la 
commande dans le délai de trente jours à compter du jour suivant celui où le consommateur a 
transmis sa commande au fournisseur du produit ou du service ».  
          23 -Loi n 2004-575 du 21 juin 2004, loi pour la confiance dans l’économie numérique, J.O 
n°143 du 22 juin 2004.      
24 -La loi pour la confiance dans l'économie numérique a été adoptée et datée du 21 juin 2004. Ce 
texte a pour objectif de poser un corps de règles adaptées à l'économie numérique et de transposer 
principalement la directive du 8 juin 2000 sur le commerce électronique mais aussi d'autres 
dispositions issues de la directive du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire sur les 
signatures électroniques   et de la directive du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à 
caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications 
électroniques.                         
25- ERIC A , Capriol , PASCAL Agosti , la confiance dans l’économie numérique, petites 
affiches,03juin2005,n°110,P4.           

26- Art 15 sur la confiance dans l’économie numérique « toute personne physique ou moral exerçant 
l’activité définie au premier alinéa de l’article 14 est responsable de plein droit à l’égard de 
l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à 
exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de 
recours contre ceux-ci.                                                                                 Toutefois, elle peut 
s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la 
mauvaise exécution du contrat est imputable, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers 
étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure».  

رونية -27 ة، محمد حس منصور، المسؤولية الإلك شر، الإسكندر جديدة لل جامعة ا    .86 ،ص2003، دار ا
28 - FEVAD, la fédération des entreprises de la vente à distance, www.fevad.com.           
29 - CHIHEB Ghazouani, Le contrat de commerce électronique international, Thèse pour le doctorat 
en droit, l’université panthéon-Assas (Paris II), 16 mais2008, p 188.     
30- ALAIN Bensoussan, le commerce électronique, aspects juridiques, éd, HERMES , 1998, p 70. 

قوق، كلية  -31 ي، رسالة دكتوراه  ا رو لك الإلك كوثر سعيد عدنان خالد، حماية المس
ا،ا   .                                                                                                        551،ص2010-2009قوق،جامعةب

قوق، جامعة مولود  واقد يوسف، -32 ر  القانون، كلية ا ي، مذكرة ماجست رو ي للدفع الإلك النظام القانو
ي وزو،    .20، ص 2011 -2010معمري ت

جردة الرسمية  2003أوت  26مؤرخ   11-03من الأمر رقم  69أنظر المادة  - 33 يتعلق بالنقد و القرض، ا
لية  22المؤرخ   01- 09تمم بموجب الأمر رقم ، المعدل و الم2003أوت  27، صادر  52عدد ، 2009جو

جردة الرسمية عدد 2009المتضمن قانون المالية التكمي لسنة  لية  26، صادر  44، ا ، المعدل 2009جو
جردة الرسمية عدد 2010أوت  26المؤرخ   04-10والمتمم بموجب الأمر رقم  ر50، ا تم    .2010 ، صادر  س
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34 - Article L. 311-33 
 «Sont considérés comme moyens de paiement tous les instrument qui permettent à toute personne 
de transférer des fonds, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé»                  

س، -35         ..                                                    377المرجع السابق، ص  عمرو عبد الفتاح ع يو
م  - 36 ر من أ عت رونية  ي لتنفيذ عقود التجارة الإلك رو يجب الإشارة أن مخاطر استخدام وسائل الدفع الإلك

ذا النوع من التجارة عيق تطور مثل  ذه العقود، وال  نفيذ  ذه . المشاكل المتعلقة ب ولعل التغلب ع 
ي الم لول التقنية ال تحقق الأمان القانو ي من ا .                                                                      نتظر من طر العقدالمخاطر يأ

ما الائتمانشمل بطاقة  - 37 ند  -البطاقة، و  الورقة : عنصرن  ال تحمل بيانات ضرورة عن  –أو المس
و الثقة و الاطمئنا ا، و الائتمان و                                                                        .                           حامل

ع الشرطة،  - 38 رونية، مطا فيظ، حماية بطاقات الدفع الإلك .                                    10،ص 2007أيمن عبد ا
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